
     مقیاس تشریعات العمل في الجزائر                               

  سنة ثانیة ماستر تنظیم وعمل  

                                              نش عمر / الأستاذ

  : تطور قانون العمل في الجزائر :الثالثة  المحاضرة                

الفرنسي عدد من القوانین الخاصة بالجزائریین دون شھدت الجزائر خلال فترة الاستعمار   

غیرھم ، والتي أقل ما یقال عنھا أنھا جائرة ومجحفة في حقھم ، ووفقا لسیاستھا الاستعماریة  ، 

ھم باسم القانون أراضی تضاھا تفتیت نظام الملكیة ، وتجرید الملاك الجزائریین ومصادرةتم بمق

  :من خلال إصدار جملة من القوانین أھمھا إلى مجرد أجراء أو خماسینوتحویلھم 

والذي ینص على مصادرة الأراضي من المسلمین المنحدرین من أصول 1830قرار سبتمبر -

  تركیة

ینص على اعتبار الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسیة ، حیث تم 1834جوان 22مرسوم  -

  اء منطقة عسكریة تقسیم الجزائر إلى ثلاث ولایات في الشمال في تم اعتبار الصحر

الخاص بالعقارات والأوقاف التي لم تثبت ملكیتھا بعقد صریح وتسجیلھا 1844قرار أكتوبر  -

  في المصالح العقاریة الفرنسیة تصبح تابعة للدولة الفرنسیة 

  الذي تم بموجبھ تجرید كلمن شارك في المقاومات الشعبیة من أرضھ 1845قرار أكتوبر  -

  تم بموجبھ مصادرة أراضي العرش1846جویلیة 21قانون  -

الھادف إلى تقسیم كل عرش إلى دواویر، ثم توزیع الأراضي إلى ملكیات  1863مرسوم  -

فردیة من أجل تسھیل عملیة المراقبة والسیطرة ، والتخلص من روح التضامن ، وزرع النزاع 

  )فرق تسد(حول ملكیة الأرض

زائریة ملكا للدولة الفرنسیة فلا یحق الاقتراب نص على أن الغابات الج 1857قانون الغابات  -

  .منھا ویتم تغریم الجزائریین بفعل ذلك أو التسبب في حرقھا

الذي نص على أن الملكیة العقاریة في الجزائر تخضع في  1873جویلیة  26 فارنییھقانون  -  

اعتبر بأن جمیع القوانین إقامتھا والاحتفاظ بھا وانتقالھا إلى القانون الفرنسي مھما كان المالك ، و

المنبثقة عن الشریعة الإسلامیة أو العرف ملغاة ، ونص على أن الملكیة الفردیة ھي تلك القطعة 

أو القطع التي یتحصل علیھا صاحبھا عن طریق العقد ، وعلیھ فقد جاء ھذا القانون بھدف 

  .لكیة الأرض للمعمرینالقضاء على نظام الملكیة الخاص بالجزائریین وتفتیتھ ، وتسھیل نقل م

الذي نص على بیع الأراضي المشاعة في المزاد  فارنییھوجاء متمما لقانون  1887قانون  -

من  ملیون ھكتار1العلني للأوربیین دون شرط الإقامة ، وقد تم بموجبھ اغتصاب نحو 



 - 1830وذلك زیادة عن الأراضي الفلاحیة المصادرة مابین  1898- 1871الأراضي مابین 

     وھو ما أدى إلى توسیع حركة الاستیطان في الجزائر بنصف ملیون ھكتاروالمقدرة  1870

الذي تم بموجبھ نقل السلطة القضائیة إلى الإدارة ، فأصبحت ) 1944-1870(قانون الأھالي  -

   .داریة ھي المتحكم في مصیر الجزائریین  بعیدا عن القانون بذلك السلطة الإ

یتضح من خلال ما تقدم أن الاستعمار الفرنسي عمل على تفتیت نظام الملكیة ، ومصادرة    

أراضي الجزائریین ، وتفتیت بنیة العروش الجزائریة من أجل تشتیت وتفكیك وتشرید المجتمع 

تفكیك وتخریب منظومة البناء المھني وعلاقات العمل الجزائري وفق سیاسة فرق تسد ، ومعھ 

التي كانت تستمد وجودھا وقوانینھا من المصادر غیر الرسمیة والغیر مدونة من العرف 

التقلیدي المحلي للعرش ، و أعاد إنتاج علاقات عمل في الجزائر مبنیة على أبشع صور 

  العبودیة والإقطاعیة التي كان قد حاربھا على أرضھ    

بھدف تفادي الفراغ القانوني والتشریعي الناجم عن جلاء المستعمر ) : 1977-1962(مرحلة 1-

المؤرخ في  157-62وحصول الجزائر على استقلالھا ، فقد استدعت الحاجة إلى إصدار قانون 

إلا ما المتضمن مواصلة العمل بالتشریع الفرنسي الذي كان سائدا قبل الاستقلال  31/12/1962

  .ع السیادة الوطنیة تعارض م

كما سجل في ھذه المرحلة الملامح الأولى للاستقلال القانوني للدولة الجزائریة الفتیة من خلال   

وما تضمنھ  02/06/1966المؤرخ في  133-66صدور القانون العام للوظیفة العمومیة رقم 

عیة ، التقاعد من أحكام حاولت التعامل مع مشاكل الترسیم ، الترقیة ، الحمایة الاجتما

وذلك على الرغم من كونھ لا یشمل المؤسسات الاقتصادیة ویقتصر فقط على قطاع . وغیرھا...

  .الوظیفة العمومیة 

المتعلق بالتسییر الاشتراكي  16/11/1971المؤرخ في  71/74الأمر رقم بالإضافة إلى   

الحقوق والواجبات بین  المساواة في"للمؤسسات والذي أكد في المادة التاسعة منھ على مبدأ 

مختلف فئات العمال ، والاعتراف لھم بالنشاط النقابي والترقیة وكذا المساھمة في تسییر 

عمال المؤسسة الاشتراكیة ھم منتجون یتحملون : " ، كما جاء في ذات القانون أن " المؤسسات 

وعلیھ فإن قانون ..." مسؤولیة تسییر المؤسسة ، فالعامل یعتبر أجیر ومسیر في ذات الوقت 

التسییر الاشتراكي للمؤسسات كان یھدف إلى فرض المشاركة العمالیة في تسییر المؤسسات ، 

  . لذلك اعتبر ھذا القانون بدایة  التشریع للعمل في الجزائر 

والذي 1973/ 05/07المؤرخ في  73/29وبقي الحال على ھذا النحو إلى غایة صدور الأمر    

المتضمن إلغاء قانون  73/29تاریخ بدأ سریان الأمر  05/07/1975داء مندخل حیز التنفیذ ابت

وذلك على الرغم من التناقض بین الاتجاه الاشتراكي الذي اعتمدتھ الجزائر ،  31/12/1962

عقب استقلالھا ، والاتجاه الحر الذي یمیز التشریع الفرنسي ، القائم على مبدأ سلطان الإدارة ، 

 .إبرام عقود العمل  وعدم تدخل الدولة في



إلا أن ما یمكن تسجیلھ خلال ھذه المرحلة ھو بدایة الملامح الأولى لاستقلال الدولة الجزائریة   

الفتیة بإصدار تشریعات تخص بعض الجوانب المتعلقة بالعمل ، على غرار قانون الوظیفة 

   1966 02/06العمومیة  الصادر في 

  : شھدت الجزائر صدور جملة من القوانین منھا  1975وخلال سنة    

والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع  29/04/1975المؤرخ في  75/31الأمر  -

  الخاص 

  المتعلق بالمدة القانونیة للعمل الأسبوعي  29/04/1975المؤرخ في  75/30الأمر -

  المتعلق بالعدالة في العمل  29/04/1975المؤرخ في  75/32الأمر  -

  . المتعلق بتحدید اختصاصات مفتشیة العمل  29/04/1975المؤرخ في 75/32الأم  -

   :  1986-1978المرحلة مابین     

والمتعلق  1978/أوت /05المؤرخ في  78/12صدور القانون رقم  1978عرفت سنة   

القواعد التشریعیة للقطاعین العام والخاص ، بالقانون الأساسي العام للعمل ، حیث تم فیھ توحید 

وكذا توحید أحكام علاقات العمل في جمیع القطاعات ، وكذا ظروف العمل وسلم الأجور ، 

إضافة إلى الاعتراف بالحق في ممارسة العمل النقابي بعدما كان ذلك حكرا على القطاع 

ھذا القانون حقوق العامل والواجبات یحدد " الخاص ، حیث جاء في المادة الأولى  الفقرة الثالثة 

  "الملقاة على عاتقھ والتي تعتبر مقابلا للحقوق الممنوحة لھ مھما كان القطاع الذي یتبعھ

لتكریس مبدأ الاستقرار في العمل  1982/ 27/02المؤرخ في  06-82كما جاء القانون  -

لمرتبطة بإمكانیة إبرام عقود ودیمومة علاقة العمل ، مع التحفظ على بعض الحالات الاستثنائیة ا

عمل لمدة محدودة زمنیا ما یفسر حرص المشرع على ضمان الاستقرار الاجتماعي للعامل ، إلا 

،  1979،  1978أن سیاسة الأجور أدت إلى تأجیج غضب الطبقة العاملة خصوصا سنوات 

  .من خلال شن سلسلة إضرابات عمالیة متواصلة  1980

تحضیر لمرحلة استقلالیة المؤسسات ، ما یعني بدایة تخلي الدولة عن بدأ ال 1986ومند سنة    

 بقصرالخیار الاشتراكي ، وھو ما تمخض عن اللائحة الختامیة لأشغال الندوة الرابعة للتنمیة 

كما ركزت اللائحة على إثراء القانون الأساسي العام للعامل )  1986دیسمبر 22-21(الأمم 

تأطیر الأجور والحوافز وتشجیع الإبداع بھدف إعادة تفعیل ومراسیمھ ، ووضع خطة عمل ل

وعلى الرغم من أن تلك التوصیات لم یتحقق منھا شيء على أرض الواقع ، إلا . المؤسسات 

والتي كان من أھدافھا وضع  1989جانفي أنھا شكلت أرضیة للندوة الوطنیة للمؤسسات في 

  . ي العام للعامل والتي تبنتھا الدولة فیما بعداقتراحات بإثراء وتحسین أحكام القانون الأساس

   

  



  1990مرحلة ما بعد    

وتعرف بمرحلة التحول الاقتصادي ، حیث تمیزت ھذه المرحلة بالقطیعة مع المرحلة 

الاشتراكیة السابقة من خلال إلغاء نصوصھا القانونیة ، وصدور قوانین ونصوص جدیدة جاءت 

، واللافت في تلك القوانین والنصوص أنھا لم تكن مثل سابقاتھا ذات  1989تطبیقا لدستور 

ن سیادة مبدأ سلطان الإدارة ، إنما كانت ذات نزعة تعاقدیة تماشیا مع نزعة إداریة تعبر ع

  : التوجھات الجدیدة الدولة ومن بینھا 

وقد حدد بدقة النصوص ، والمتعلق بعلاقات العمل  21/04/1990المؤرخ في  90/11قانون  -

  :ھا ومن 157القانونیة الملغاة والمتعلقة بالمرحلة الاشتراكیة السابقة في المادة 

المتعلق بمیثاق وقانون التسییر الاشتراكي  16/11/1971المؤرخ في  71/74الأمر  -

  للمؤسسات 

والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع  29/11/1975المؤرخ في  75/31الأمر  -

  الخاص 

 /05/08المؤرخ في  78/11من قانون  216إلى  199ومن المادة  179إلى  1المواد من  -

  والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  1978

المتعلق بالعلاقات الفردیة بجمیع نصوصھ  27/02/1982المؤرخ في  82/06القانون  -

  التنظیمیة 

  :وتبعا للتوجھات الجدیدة فقد تم الاعتماد على ترسانة جدیدة من القوانین والنصوص أھمھا    

لمتعلق بالوقایة من المنازعات الجماعیة للعمل وا 06/02/1990المؤرخ في  90/02قانون  -

المؤرخ  27/91وتسویتھا وكیفیة ممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

   21/12/1991في 

  المتعلق بمفتشیة العمل  06/02/1990المؤرخ في  90/03قانون  -

الفردیة في العمل المعدل المتعلق بتسویة النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  90/04قانون  -

   21/12/1991المؤرخ في  91/28والمتمم بموجب قانون 

  المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 21/04/1990المؤرخ في  90/11قانون  -

  المتعلق بممارسة الحق النقابي في ظل التعددیة  02/06/1990المؤرخ في  90/14قانون  -

  أما فیما یتعلق بقوانین التأمینات والخدمات الاجتماعیة فقد تم الإبقاء علیھا دون تغییر على غرار 

  المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل والمتمم  02/07/1983المؤرخ في  83/11القانون رقم  -

  نیة المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھ 02/07/1983المؤرخ في  83/13القانون رقم  -



المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان  02/07/1983المؤرخ في  83/14القانون رقم  -

  الاجتماعي 

  المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي   02/07/1983المؤرخ في  83/15القانون رقم  -

                                  

  

 

  

   

     

          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   

  

   


